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Settlement of Marine Fisheries Disputes in Front of the International 
Tribunal for the Law of the Sea 

Summary: 
  Contemporary international law of the seas has come to establish mechanisms 

and a legal system for the settlement of all kinds of international maritime conflicts, 
the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, in its fifteenth 
part showing the means and procedures of settlement including recourse to justice in 
front of  the International Court of the Law of the Sea which is one of the peaceful 
means of settling international maritime disputes, including disputes relating to 
maritime fishing. Since the Convention on the Law of the Sea entered into effect on 
11/16/1994 and the International Tribunal for the Law of the Sea began its work in 
October 1996 it has examined 19 international maritime disputes, most of them 
related to sea fishing and the immediate release of ships and their crew as well as 
taking temporary measures. 

Keywords: 

Maritime Fisheries, International Tribunal for the Law of the Sea, Settlement of 
Maritime Disputes, Convention on the Law of the Sea 1982, Part 15 
 

Règlement des conflits  relatifs à la pêche devant le Tribunal 
international du droit de la mer 

Résumé :  
   Le droit international contemporain des mers en est venu à mettre en place des 
mécanismes et un système juridique pour le règlement de toutes sortes de conflits 
maritimes internationaux. La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 
1982, dans sa quinzième partie montrant les moyens et les procédures de règlement y 
compris le recours a la justice  devant la Cour internationale du droit de la mer qui est 
l'un des moyens pacifiques de régler les conflits maritimes internationaux, y compris 
les conflits relatifs à la pêche. Depuis que la convention sur le droit de la mer est 
entrée en vigueur le 16/11/1994 et que le Tribunal international du droit de la mer a 
commencé ses travaux en octobre 1996  il a pu examiner 19 conflits maritimes 
internationaux, dont la plupart sont liés à la pêche et à la libération  immédiate des 
navires et leur équipage et prendre des mesures temporaires. 

Mots clés: 
 Pêche maritime, Tribunal international du droit de la mer, règlement des conflits 
maritimes, Convention sur le droit de la mer 1982, partie 15. 
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  مقدمة
ة  قدر بنس ل الأسماك من أهم مصادر غذاء في العالم، حیث تحتل وحدها ما  ، من البروتین %20تش

ساهم قطاع مصائد الأسماك  المستهلك في العالم، وسعت عدة دول لتحسین معدل استهلاك أفرادها للأسماك، و
ا حوالي  صفة دائمة في جنوب شرق آس شغل  طالة، حیث  ملایین شخص، وتعتمد  05في القضاء على ال

ل  ش سلندا في الدخل على الصید حیث  من  %12من دخلها القومي و  % 17الكثیر من الدول مثل إ
صناعة السفن والقوارب وغیرها الصید  طة  الإضافة إلى العمالة في المهن المرت   .1مناصب العمل، 

ة ع ة تنظر إلى حفظ وإدارة ثرواتها الطب ا  مما جعل الدول النام اس ارها موردا أس ا وإعت س ا رئ اس هدفا س
ة الح  منح للدول الساحل حث على وضع قانوني  ل میزانیتها، مما حتم على الدول ال ها وموردا لتمو لشعو

مي، مع العلم أن حوالي  حر الإقل ة المتاخمة لل ، من مصائد الأسماك %75الخالص في استغلال الثروات الح
الة حرة توجد ق ة، التي  ال ة من الأساطیل سواحل الدول النام ة ثرواتها الح قى عاجزة عن استغلالها وحما ت

بیرا على  ل خطرا  طل علیها السفن المصانع والتي تش الحدیثة والضخمة التي تملكها الدول المتقدمة أو ما 
سبب ما تملكه من معدات صید حدیثة ة وهذا  ة لتلك الشعوب النام وسفن متطورة، لذا حاولت هذه  الثروة السم

ة فقط بل  ة، وهذا غیر قاصر على الدول النام الدول ایجاد حلول لوضع حد للإستنزاف الضخم لثروة السم
ل ازعاجا لكثیر من البلدان ش ح  عض الدول المتقدمة، وأص ، حیث نجد أساطیل الصید 2ذلك امتد الى 

ن لها أن تصل إ م حار  طات، الصناعي في أعالي ال حار والمح حرة في ال ع مصائد الأسماك ال لى جم
ة  حر ینمو بنس ات والمعدات الحدیثة جعل قطاع الصید ال ة %85وإستعمال المحر ة الحرب العالم عد نها  ،

ة وهذا من أقو معدلات النمو الاقتصاد في القرن العشرن اني العالمي أد إلى 3الثان ذلك النمو الس ، و
  .4من الأنواع التجارة وأد إلى نتائج خطیرة %60في الصید الإفرا 
ي ترومان حول مصائد   س الأمر بیرة منذ إعلان الرئ ة  تسب أهم حر بدأ  إن موضوع الصید ال

ة في  ، وتمثل نقطة البدا الجرف القار ه إعلان ترومان المتعل  حرة وفي نفس الیوم الذ صدر ف الأسماك ال
ح الصید حث الدول ا طات من أجل الاستئثار  حار والمح طرة على مجالات واسعة من ال ة على الس لساحل

ة التي تزخر العدید من الدول ) ترومان(بها، ثم تلت هذا الاعلان  فیها لمواطنیها والمحافظة على الموارد الح

                                                            
حار والقضاء الدولي، أطروحة  - 1 ة لقانون ال مة الدول ة الخالصة في ضوء قضاء المح أحمد طلحا حسین، المنطقة الإقتصاد

ة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر ل توراة،    .30-29، ص ص، 2017، مقدمة لنیل شهادة الد
  .31، ص نفسهالمرجع   -  2
عة الأولى، منشورات ألفا، لبنان،  - 3 ، الجزء الثاني، الط حر م حداد، المطول في القانون ال ه، ترجمة سل ار بور ، 2018جان ب

 .1322ص 
  .1322المرجع نفسه، ص  -  4
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انت أكثر وضوح من الإعلان الساب الذ ة والتي  ا اللاتین ة وأمر ة هذه الآسیو ه امتداد ملك ر، والتي أقرت ف
حار تصل إلى  ة لمساحات شاسعة من ال ة هذه الدول في  200الدول الساحل ، واستمرت مطال حر میل 

ة الأمم المتحدة لقانون  ة الخالصة في اتفاق عرف بإسم المنطقة الإقتصاد التصاعد إلى حد تكرس نظام قانوني 
حار لعام  حر الكمي والنوعي  وضعتوالتي  ،19821ال ض تأثیر الصید ال ة عامة متعلقة لتخف قواعد قانون

ة في الوقت الحاضر، حیث ، 2وتحقی إعادة بناء المخزون الحي ات الدول ة تعد من أشمل الاتفاق وهذه الاتفاق
بی ة الساحقة من دول العالم، وتعتبر انجازا  م ارا للمجتمع الدولي في اأن أطرافها الأغلب لقانوني لاستكشاف لتنظ

ة حرة واستغلال الثروات الح ة عدة  ال قت هذه الاتفاق ما س  ، والحفا علیها وحمایتها من الاستغلال المفر
الصید والمحافظة على الموارد  ة الخاصة  حر من بینها الاتفاق ة التنوع البیولوجي ال حما ات خاصة  اتفاق

حار المعتمدة في مؤتمر أعالي ال ة  ة 1958جنیف  الح ة ابرام اتفاق ، لكنها فشلت في تحقی أهدافها إلى غا
طات 1982،3 حار والمح عد مناقشات ومفاوضات داخل المؤتمر الثالث  جاءتو  التي تعد دستور شامل لل

حار الذ امتد لمدة  بیرا من  10لقانون ال حرة حیزا  سنوات وأخذ استغلال وحفظ وادارة مصائد الأسماك ال
حقوق  ،مناقشات داخل هذا المؤتمرال حار خاص  ة الأمم المتحدة لقانون ال رس نظام قانوني في اتفاق إلى أن 

حرة وحدد  طات من بینها الأسماك ال حار والمح ة في ال ة على الثروات الح ة والدول غیر الساحل الدول الساحل
اد حرة التي تمارس فیها الحقوق الس ة لكل دولة مجالاتها ال المنطقة الاقتصاد ة  ة على هذه الموارد الح

ن لأ دولة أخر أو سفینة تحمل علم دولة أخر ممارسة الصید داخل هذا  م التالي لا  الخالصة مثلا، و
ص رسمي ة إلا بإذن وترخ عة للدولة الساحل حرة التا ، وتحت مراقبتها وإدارتها، وتطبی وتنفیذ المنطقة ال

حر من المرجح أن یؤد إلى قوانینها المتعلق الصید ال ، وتطبی هذا النظام القانوني الخاص  حر الصید ال ة 
ة فیها ة المشتر ، خاصة بین الدول الساحل حر سبب أنشطة الصید ال حرة بین الدول   وفي الواقع ،نزاعات 

ة المواطنین أو السفن التي تمارس الصید والدولة الساحل عة لها المناط الممارس فیها  هذه النزاعات تتعل  التا
ة علم  ة والدول صاح ة الوطن ة الولا ل آخر وهو نزاع بین الدول صاح أخذ النزاع ش ، وقد  حر الصید ال

حر التي تقو  ل دولة تدافع عن مصالح مواطنیها والسفن التي تحمل السفینة حول نشاطات الصید ال م بها و
ضا أنها تتععلمها ة و ، ومن الجلي أ ممارسة حقوق الصید، ولا تكون بین الدولة الساحل ل هذه النزاعات 

ممارسة الدولة لحقو  ، هذا النزاع یتعل  ة شخص عاد قابله معارضة الدولة الساحل    ق الصید، وهذا الادعاء 

                                                            
حار والأمن القومي الع - 1 م القانوني لل م حداد، التنظ ة للدراسات النشرريسل ، ص 1993والتوزع، لبنان،  ، المؤسسة الجامع

48 .  
، ص  -  2 م حداد، المرجع الساب ه، ترجمة سل ار بور  .1320جان ب
، أطروحة  - 3 ض المتوسط على ضوء القانون الدولي العام والتشرع الجزائر حر الأب ة التنوع البیولوجي في ال ورو، حما منال بو

اتنة مقدمة لنیل ش ة الحقوق، جامعة  ل توراة،    .03-02، ص ص،  2018-2017، 1هادة الد
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ة ع سبب أشخاص طب انت  حدث بین الدول وعلى الرغم من وقائع النزاع  مة ومنذ بدأ عمل الم، 1وهذا  ح
حار ة لقانون ال ر   الدول حار 1996في أكتو ة لقانون ال مة الدول ة  عرض على المح العدید من النزاعات الدول

حرة وفصلت فیها مصائد الأسماك ال بیر منها یتعل  ة محاولة منها تفعیل القانون  جزء  ام قضائ موجب أح
حار ة الدراسة تتو  ،الدولي لل ال ة أداء  :في لمثمن خلال هذا فإش حار الما مد فعال ة لقانون ال مة الدول مح
ة  ةفي تسو حر حار منازعات مصائد الأسماك ال ة هي ؟وفقا لقواعد القانون الدولي لل   :وتطرح تساؤولات فرع

ة - حر حار ومصائد الأسماك ال ة منازعات قانون ال    ؟ماهو الاطار القانوني الدولي لتسو
مة الدو ماهي  - یلتها واختصاصاتها القضائالمح حار وتش ة لقانون ال ةواة ل ام القضائ  الصادرة عنها لأح

مصائد الأسماك   ؟المتعلقة 
ة   ا وللإجا ة الرئعلى الاش ة إل ة والتساؤلات الفرع عنا س المنهج الوصفي وهو معرفة الاطار القانوني ت

ان  حر وتب ة منازعات الصید ال م تسو ح حار في العام الذ  ة لقانون ال مة الدول دور واختصاص المح
عة أمامها،  ا والاجراءات المت ذلك المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص الفصل في مثل هذه القضا ووظفنا 

مة ومناقشتها ة الصادرة عن المح ام القضائ حث، وتحلیل الأح موضوع ال ة المتعلقة  ة الدول   .القانون
ه   أجل تحقی الهدف ومن    حث الأول نتناول ف حثین الم م إلى م            من الدراسة تم التقس

حرة حار ومصائد الأسماك ال ة منازعات قانون ال ه إلى   الإطار القانوني لتسو حث الثاني نتطرق ف والم
ة منازعات مصائد حار في تسو ة لقانون ال مة الدول حرة مساهمة المح   .الأسماك ال

حث الأول  ة : الم حار ومصائد الأسماكالإطار القانوني لتسو   .منازعات قانون ال
حار هي اختلاف بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي   ن القول أن منازعات قانون ال م

عرف القان حار، و القانون الدولي لل ة تتعل  ة أو واقع حارالعام حول مسألة قانون مجموعة : " ون الدولي لل
ة ومناط متاخمة ومناط  م اه إقل أجزائها وتفرعاتها من م حار  ة التي تنظم وضع ال ة والاتفاق القواعد العرف
حر  ة وقاع ال ة وتارخ ة وقنوات وخلجان دول ة دول حر عام وممرات مائ ة خالصة، وجرف قار و إقتصاد

ة واستخدام هذا القاع وما تحته وما ع اه ومن ذلك الملاحة والصید والثروات الطب   ". فوقه من م
میزتین أساسیتین وهي أن منازعات    حار تتمیز  ومن خلال التعرف یتبین لنا أن منازعات قانون ال

ة أو مبدأ مستقر في القانون الدولي  ة أو إتفاق حار متعددة المصدر فقد تنتج عن مخالفة لقاعدة عرف قانون ال
ه المادة  العام حار وهذا ما تنص عل حار لعام  293أو القانون الدولي لل ة الأمم المتحدة لقانون ال من اتفاق

ة وقواعد القانون الدولي الأخر : " قولها 1982 موجب هذا الفرع هذه الاتفاق مة ذات الاختصاص  تطب المح
ة ة مع هذه الاتفاق ة أن المناز  ،"غیر المتناف حرة عات والمیزة الثان     .متعددة الفروع والمجالاتال

                                                            
1  - Jean – Grégoire Mahinga, la pêche maritime et le droit international, L'Harmattant, Paris, 2014, p 
247.  
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ة: المطلب الأول حر ة ال ة المنازعات الدول ادئ العامة لتسو   الم
حار بیرة بین 1خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون ال ، حدثت مناقشات ومجادلات ومفاوضات 

عض ال حار، ف ة منازعات قانون ال شأن تسو ة في المؤتمر  دول إقترحت وضع نظام قانوني موحد الدول المشار
حرة  أن توضع لكل فئة معینة من المنازعات ال حار، في حین دول أخر طالبت  ة منازعات قانون ال لتسو

عض الآخر من الدول ناد  تها، وال ة معینة لحلها أوتسو ة سلم ة، وفئة أخر آل مة العدل الدول م أو مح التح
حار أو اللجان الخاصة، وفي الأخیر تم الخروج من الدول نادت ودافعت عن إ ة لقانون ال مة الدول نشاء المح

حار ة منازعات ال ما فی 2بنظام خاص لتسو وحسب الفرع الأول من  ،ها منازعات مصائد الأسماكصفة عامة 
ة 15 امسالجزء الخ ة  1982 من اتفاق ة لتسو ادئ الأساس ةالدو  المنازعاتنصت على اثنان من الم   .3ل

ة المنازعات: الفرع الأول ة مبدأ تسو حر ة ال   .الطرق السلم
ة في أن تلتزم الدول الأعضاء في  2/2نص میثاق الأمم المتحدة في المادة  حسن الن الأمم المتحدة 
الطرق ال 02تنفیذ التزاماتها، وفي الفقرة الثالثة من المادة  ة منازعاتها  ة نص المیثاق على أن تلتزم بتسو سلم

ة الأمم المتحدة لقانون  33التي حددتها المادة  قع على الدول الأطراف في اتفاق من المیثاق، وهذا الالتزام 
قع على الدول الغیر أطراف فیها حار و   ، 4ال

حار :أولا ة الأمم المتحدة لقانون ال ة  للدول الأطراف في اتفاق   النس
هذه وتطبی  دول الأطراف أ نزاع بینها یتعل بتفسیر نصت على أن  تسو ال 279موجب المادة   

ة وفقا للفقرة  الوسائل السلم ة  قا لهذا الغرض تسعى  02من المادة  03الاتفاق من میثاق الأمم المتحدة، وتحق
                                                            

حار عقد لأول مرة في مدینة" .... - 1 ورك المؤتمر الثالث للامم المتحدة لقانون ال سمبر  نیو  وأنهى أشغاله في عام 1973في د
ع في  1982 سمبر 10 حیث تم التوق ا في  1982 د غو  ا) مونت حار جاما ة الأمم المتحدة لقانون ال   على اتفاق

(CNUDM). ة حیز التنفیذ في الاتحاد  صادق. دولة 60عد أن صادقت علیها  1994 نوفمبر 16 ، دخلت الاتفاق
ي ة في عام الأورو ات المتحدة أما 1998 على الاتفاق ة الولا ة على عدد من . فوقعت ولم تصادق على الاتفاق وتنص الاتفاق

م التي ظهرت في القانون العرفي مثل ة :المفاه م اه الإقل ة الخالصة ،الم ادئ العامة .الجرف القار ، المنطقة الاقتصاد تحدد الم
ضا في الغرض حرة، وأسس أ حار لاستغلال الموارد ال ة لقانون ال مة دول حر" مح ..." المختصة في معرفة قانون النزاعات في ال

  .7:45 : ، الساعة01/11/2020: ، تارخ الإطلاعar.wikipedia.org: أنظر الموقع الالكتروني
ة الأ - 2 حار، دراسة في ضوء إتفاق ، النظام القانوني للصید في أعالي ال حار لعام عبد الله محمد الهوار مم المتحدة لقانون ال

ة، الجزء الأول، العدد  1982 ة والإقتصاد حوث القانون ة الأخر ذات الصلة، مجلة ال ة الحقوق، جامعة 48والاتفاقات الدول ل  ،
ر   .  262، ص 2010المنصورة، أكتو

 .263المرجع نفسه، ص  -  3
حار بین تعدد وسائ - 4 ة، منازعات قانون ال ات ة قرماش  ل توراة،  ة والإختصاص، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد ل التسو

ة، جامعة سطیف  اس   .122،  ص 2018،2019، 2الحقوق والعلوم الس
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الوسائل المبینة في الفقرة  من المیثاق، وردت هذه المادة في الفرع الأول من  33من المادة  01إلى إیجاد حل 
ة  ة المنازعات، ثم جاء الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر  1982الجزء الخامس عشر في اتفاق الخاص بتسو

ة إلى صدور قرارات ملزمة، ثم جاء  296إلى  286في المواد  ة المؤد بنصه على وسائل حل المنازعات الإلزام
شرو تطبی الفرع الثاني والاستثناءات الوا موجب ثلاث مواد وهيالفرع الثالث الخاص  ه ونظم  المادة : ردة عل

  299.1، المادة 298المادة ، 297
ه عند نشوء أ نزاع بینها،    ة أنها أقامت نوعا من التدرج یجب على الدول أن تراع تبین من الاتفاق و

ام الفرع الأول لحل النزاع، فإذا فشلت تلجأ لل فرع الثاني، وهذا وهو أولا اللجوء إلى الطرق التي نصت علیها أح
ة  ة محتملة، وخلال هذا یتبین لنا أن الدول 1982حرصا من معد اتفاق قاء أ نزاع دون تسو ، على عدم 

ة  الطرق المنصوص علیها في میثاق الأطراف في الاتفاق تها للمنازعات القائمة بینها  ملزمة في حالة عدم تسو
وفي حالة اختلاف الدول الأطراف على  287علیها المادة  الأمم المتحدة، أن تلجأ إلى المحاكم التي نصت

ة ع من الاتفاق م وفقا للمرف السا مة التح عرض على مح   .2وسیلة معینة فإن النزاع 
ا ة للدول الغیر أطراف في: ثان حار لعام  النس ة قانون ال   1982اتفاق

ة الأمم المتحدة لقانون    حار لعام  تلتزم الدول الغیر أطراف في اتفاق ة المنازعات 1982ال ، بتسو
ذلك للمحاكم  الطرق التي نص علیها میثاق الأمم المتحدة ن لها أن تلجأ  م في المواد الساب الاشارة إلیها، و

رتها المادة  حار  287التي ذ ة قانون ال ذلك المادة  1982من اتفاق م أنها نصت على إختصاصها   288ح
ة متى التي تحدثت على الفصل  أغراض الاتفاق في أ نزاع یتعل بتفسیر أوتطبی أ اتفاق دولي ذ صلة 

ة التي أجازت ذلك، ، و 3سمح الاتفاق بذلك الاتفاق ر على في الواقع هناك العدید من الاتفاقات ذ صلة  نذ
ة المتداخ 1995سبیل المثال فقط الاتفاقات التي أجازت هذا اتفاق  الأرصدة السم لة المناط والكثیرة المتعل 

  .الترحال
ات  :الفرع الثاني ةالقواعد والآل حر ة المنازعات ال   العامة لتسو

حار لعام   ة الأمم المتحدة لقانون ال على خطى میثاق الأمم المتحدة في النص على  1982سارت اتفاق
ة  ة الدبلوماس ات السلم حرة، اضرورة اللجوء إلى الآل ة المنازعات ال لمتمثلة في المفاوضات والوساطة لتسو

، و  طرأ لكن والتوفی ة الفشل الذ من المحتمل أن  ة في تغط ة محاولة من الاتفاق على الوسائل السلم
ة  ة الدبلوماس ة،لللوصول إلى حل للمنازعات، اعتمدت وسائل قضائ ار أ  لتسو ولأطراف النزاع حرة الاخت

ات لحل النزاع، حیث لا ة من الآل ار أو قبول وسیلة دون أخر سواء آل ة ما یلزم الأطراف بإخت یوجد في الاتفاق
                                                            

  .122المرجع نفسه، ص -  1
  .123-122المرجع نفسه، ص ص -  2
ة،  -  3 ات  . 123، ص السابالمرجع قرماش 
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ة أو  ةانت دبلوماس صفة عامة ومنازعات مصائد الأسماك  .1قانون حرة  ة المنازعات ال ما یتعل بتسو أما ف
حا ة الأمم المتحدة لقانون ال في الجزء الخامس  1982ر لعام فهي تخضع للقواعد العامة التي نصت علیها اتفاق

15.    
ار الأمبدأ : أولا ة اخت ةحر ة لتسو   منازعاتها طراف لأ وسیلة سلم

حار 80وفقا للمادة    ة الأمم المتحدة لقانون ال ح أ من 1982من اتفاق س في هذه المادة ما یخل  ، ل
ة نزاع بینها یتعل بتفسیر هذه ا قهاالدول الأطراف في أن تتف في أ وقت على تسو ة أو تطب ة لاتفاق أ  ،

ة تختارهاوسیلة  ار الوسیلة التي 2سلم ة لحل النزاع فهي حرة في اخت ة أو القضائ ، سواء تختار الطرق الدبلوماس
ة أو غیرها،  م أو اللجوء للمحاكم الدول ة، إما عن طر المفاوضات أو الوساطة أو التوفی والتح تراها مناس

ة النزاع خارج نصوص الجزء الخامس عشر واذا تم الاتفاق بین ال ار وسیلة محددة لتسو دول الأطراف على إخت
حرة ة النزاعات ال ة الخاص بتسو ة، حیث لا تنطب هذه من الاتفاق تعل هذا النزاع بتفسیر وتطبی الاتفاق ، و

ة إلا في حالة لم یتوص اللجوء الإجراءات المنصوص علیها في الجزء الخامس عشر من الاتفاق ة  ل إلى تسو
ة  عد الاتفاق بین الأطراف أ إجراء آخر، وإذا اتف الأطراف على مدة زمن ست إلى هذه الوسیلة أو عندما لا 

ة المحددة من قبل الأطرافمحددة لحل نزاع بواسطة    .3وسیلة مختارة یجب أن تنقضي تلك المدة الزمن
ة [واذا اتفقت الدول الأ  أ طرقة أخر عن ططراف في الاتفاق مي أو ثنائي أو  ر اتفاق عام أو إقل

على أن یخضع نزاع معین بناء على طلب أ طرف في النزاع، لإجراء یؤد إلى قرار ملزم، ینطب هذا الإجراء 
  4.بدلا من الاجراءات المنصوص علیها في الجزء الخامس عشر، ما لم تتف الأطراف على غیر ذلك

ن القول   ان م فهي تخضع لمبدأ حرة أو غیرها مصائد الأسماك  سواء تعل النزاع نوع مهما 
ار ة لحل الأطراف المتنازعة في اخت ة المناس   . هو المبدأ العام السائد في القانون الدولي العامه و الوسیلة السلم

ا ة: ثان حر ة لحل المنازعات ال حار  الوسائل السلم ة قانون ال   1982التي نصت علیها اتفاق
ة    ة إلى قسمین مع اختلاف تسم ة المنازعات الدول م وسائل تسو لقد إعتاد الفقه الدولي على تقس

ة  اس عض الآخر إلى وسائل س ة، وال ة ووسائل قضائ قسمها إلى وسائل دبلوماس عض  م،  ال ومعاییر التقس
ة  ة وغیر تووسائل قانون قسمها إلى وسائل تحاكم ةوجانب آخر من الفقه  الدراسة ، لذلك سوف نت5حاكم طرق 

                                                            
ات راحي طاهر،  - 1 ة آل حرة منازعاتالتسو ة ال ة وف اتفاق ة ، 1982الأمم المتحدة  الدول م الثالث لكل المؤتمر العلمي المح

  .15 ، ص24/11/2015، جامعة عجلون، الأردن، صالحقوق واقع وتفعیل قواعد القانون الدولي في زمن السلم والحر
حار لعام  280أنظر نص المادة  -  2 ة قانون ال   .1982من اتفاق
، ص عبد الله محمد اله -  3 ، المرجع الساب ضا المادة . 264وار حار  281وأنظر أ ة قانون ال   .  1982من اتفاق
حار لعام  282أنظر نص المادة  -  4 ة قانون ال   .1982من اتفاق
، ص  -  5 ة، المرجع الساب ات  .124قرماش 
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، من میثاق الأمم المتحدة 33والمنصوص علیها في المادة  السائد لوسائل المعروفة في القانون الدولي العامل
حار في جزءها الخامس عشر ة قانون ال    . فقط والتي نصت علیها اتفاق

ادل الآراء ب"  : La négociation المفاوضات - 1 ین الدولتین المتنازعتین أو بین المفاوضات هي ت
اشر ة النزاع القائم عن طر الاتفاق الم اشرة تقصد تسو م یجد  وأسلوب التفاوض، 1"الدول المتنازعة م قد

ه میثاق الأمم المتحدة في المادة  رس في الاطار الاتفاقي، حیث نص عل أساسه في القانون العرفي قبل أن 
ة ق 280، والمادة 33 حث، وهو تقنین لعرف مستقر،من اتفاق حار مجال ال ونصت على الالتزام  انون ال

ة ات الدول   .2التفاوض الكثیر من الاتفاق
حار لعام    ة الأمم المتحدة لقانون ال حیث قررت  283في المادة  1982وقد ورد النص علیها في اتفاق

ة أو تط ادل الآراء متى نشأ نزاع بین دول أطراف یتعل بتفسیر هذه الاتفاق قها، قامت أطراف النزاع عاجلا بت ب
ة التفاوض أو غیر ذلك من الوسائل السلم ته  قوم من  02، وفي الفقرة 3في أمر تسو أن  نفس المادة قررت 

ة النزاع دون التوصل  لما أنهي أ إجراء لتسو ادل الآراء  ضا بت سرعة أ ة، أو تم أطراف النزاع و إلى تسو
ةالتوصل إلى تسو  شأن طرقة تنفیذ التسو    .4ة وتطلبت الظروف التشاور 

مهمة التوفی لجنة : la consiliation التوفی - 2 عهد لطرف  5قوم  یتف علیها أطراف النزاع أو 
م، غیر أن قرار لجنة التوفی غیر ملزم، إلا في  ه التوفی التح ش موافقة طرفي النزاع، و یلها  ثالث بتش

ة تعیین لجنة التوفی وإجراءات سیرها، وتتمتع اللجنة نوعا ما  التيالحالات  ف ما تبین  ا،  ون فیها إلزام
ة  اتجاه أطراف النزاع حار لعام ، 6استقلال ة قانون ال وأحالت على ، 284، في مادتها 1982ونصت اتفاق

ه الأ ة في فرع الاتفاق ام التوفی على المرف الخامس الملح  م أح ول والثاني، حیث في الفرع الأول نظم تنظ
ة النزاع والفرع الثاني نظم ارة لتسو اره وسیلة إخت ة التوفی بإعت وسیلة إلزام    .إجراءات التوفی 

ار  -أ ة أو  284نصت المادة  :التوفی الإخت ن لكل دولة طرف في نزاع یتعل بتفسیر الاتفاق م على أنه 
قها أن تدعو الطرف الآخر ه  تطب أو الأطراف الأخر إلى إخضاع النزاع للتوفی وفقا للإجراء المنصوص عل

                                                            
، ص  -  1 ، المرجع الساب  .261محمد حسن خمو المزور
ة  -  2 ات تسو حر والنقل، بن صالح علي، آل حار، المجلة الجزائرة للقانون ال ة قانون ال قا لاتفاق ة ط حرة الدول المنازعات ال

ع، جامعة تلمسان، ص    .121العدد السا
  . 121المرجع نفسه، ص  -  3
ة من المادة  -  4 حار لعام  283أنظر الفقرة الثان ة قانون ال  .1982من اتفاق
سلندا  عام من أمثلة لجان التوفی في  -  5 ج وأ ل من دولتي النرو حار، لجنة التوفی التي أنشأتها  ة 1980قانون ال ، لتسو

ما وراء جزرة جون ماین حر بینهما، وتحدید الخط الفاصل بین الجرف القار المشترك ف  .  النزاع ال
، ص  -  66 ة قرماش، المرجع الساب   .132ات
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،  01في الفرع  وإذا تم قبول الدعوة للتوفی وإذا اتفقت من المرف الخامس أو وفقا لإجراءات التوفی الأخر
قه، جاز لأ طرف أن یخضع النزاع لذلك الإجراء، وإذ ا لم تقبل الدعوة الأطراف على إجراء التوفی الواجب تطب

ا، ومتى أخضع نزاع معین للتوفی لا یجوز انهاء  للتوفی أو لم تتف الأطراف على الإجراء اعتبر التوفی منته
ه، ما لم تتف الأطراف على غیر ذلك   . 1الاجراءات إلا وفقا لإجراء التوفی المتف عل

قا للمادة   یل لجنة التوفی ط تم تش ةمن المرف ا 03و 02و الاتفاق ، حیت تتألف من لخامس الملح 
ارهم من قائمة الموفقین 05 حتفظ بها، لكن یجوز  أعضاء یتم إخت ضعها الأمین العام للأمم المتحدة و التي 

یلة أخر مغایرة، وتقدم لجنة التوفی تقررها  شهر من تارخ  12في غضون للأطراف الاتفاق على تش
ه النتائج ال سها، تبین ف موضوع النزاع، تأس ع مسائل الوقائع أو القانون ذات الصلة  تي انتهت الیها حول جم

ة النزاع، وتقوم لجنة التوفی بإیداع التقرر لد الأمین العام لأمم  ة للتوصل لتسو ات المناس ذلك التوص و
غه فورا إلى أطراف النزاع ة أو قبل  ، وتنتهي إجراءات التوفی متى تم2المتحدة الذ بدوره بتبل التوصل إلى تسو

تابي موجه للأمین العام للأمم  ات المقترحة بإخطار  ات التقرر، وإذا رفض الأطراف التوص الأطراف توص
   .3أشهر من إحالة التقرر على الأطراف 03المتحدة، أو انقضاء مدة 

ت  ات ونتائج، و ما في ذلك توص ون تقرر لجنة التوفی ملزما للأطراف  حمل أطراف النزاع تكالیف ولا 
اتفاق ینطب على 09أتعاب اللجنة وفقا لما جاء في المادة  م في هذا المرف  عدلوا أ ح ح للأطراف أن  ، و

   .4من المرف الخامس 10هذا النزاع دون غیره وهذا ماجاء في المادة 
حر الاخضاع الإلزامي لإجر  :التوفی الإلزامي -ب  جوز لأ طرف نزاع  الفرع و  03اءات التوفی عملا 

ون الطرف من الجزء الخامس عشر تابي موجه لأطراف النزاع، و موجب إخطار  ، وتحرك إجراءات التوفی 
الخضوع لإجراءات التوفی ، وعدم رد أطراف النزاع على إخطار إجراءات التوفی الآخر في النزاع ملزم 
انت اللجنة عاملة  الخضوع له، أ عائ عن المضي في الإجراءات، ه لجنة التوفی إذا ما  وأ خلاف تسو

    . 5وفقا لهذا الفرع ذات اختصاص
  

                                                            
، المرجع ا -  1 ، ص عبد الله محمد الهوار   .265لساب
حار لعام  03و 02أنظر المادة  -  2 ة الأمم المتحدة لقانون ال وللمزد من التفصیل . 1982من المرف الخامس الملح بإتفاق

، ص : أنظر ة قرماش، المرجع الساب   .133ات
حار لعام  08أنظر نص المادة  - 3 ة الأمم المتحدة لقانون ال : وللمزد من التفصیل أنظر. 1982من المرف الخامس من اتفاق

، ص  ، المرجع الساب  .265عبد الله محمد الهوار
حار لعام  10و  09و  07أنظر المواد،  -  4 ة الأمم المتحدة لقانون ال   .1982من المرف الخامس من اتفاق
حار لعام  13و  12و  11: أنظر المواد -5 ة قانون ال اتفاق  . 1982من المرف الخامس الملح 



אאא	 RARJ
  

443 
א12א،03 J2021 

،?אאאאא?،K433 J456K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة قانون :المطلب الثاني حار لعام ا اتفاق ات 1982ال   ذات الصلةالأخر  والاتفاق
اب الأول من الجزء الخام   ة ینص ال حار لعام س عشر من اتفاق ، أن تقوم الدول 1982قانون ال
ة حسب نص المادة  الأطراف الوسائل السلم ة،  ة نزاعاتها الخاصة بتفسیر وتطبی  الاتفاق ة بتسو  2في الاتفاق

ة التوصل من میثاق الأمم المتحدة 03الفقرة  الطرق ، وإذا فشلت الدول الأطراف في الاتفاق ة  ة سلم الى تسو
ل طوعي، تلجأ  ش ةالتي تختارها  ة لتسو منازعاتها التي تنتج عنها قرارات ملزمة لأطرف  إلى الإجراءات الإلزام

    . 1النزاع
حار: أولا  ة قانون ال ة منازعات مصائد الأسماك 1982 اتفاق   .إطار عام لتسو

حفظها    ة التي تنفرد  ة الدولة الساحل حر من المجالات الهامة التي من صلاح عتبر قطاع الصید ال
حرها الاقل مها في  ة الأمم وإدارتها وتنظ ة، حیث جاء اتفاق ة للدولة الساحل مي، لأن من المصالح الحیو

حار لعام  ها أ دولة أخر في استغلال  1982المتحدة لقانون ال لتمنح لهذه الأخیرة وحدها ولا تشار
اف ه  م الدولة تملك عل عتبر جزء من إقل مي الذ  حر الإقل م وإدارة الصید في ال ضا تنظ ة واستكشاف وأ

ة  ة، ولقد نصت اتفاق ات بإستثناء ح المرور البرئ لسفن الأجنب حار الصلاح  2 19في المادة  1982قانون ال
مي هو منها  حر الإقل ة عند مرورها في ال أن من بین النشاطات التي تؤد إلى نفي البراءة عن السفن الأجنب

ة على ح  "هــ" و البند" د" د في البن 213ما نصت المادة  ،ممارسة الصید في هذا المجال من نفس الاتفاق
مي،  حر الإقل ة لل ة في حفظ الموارد الح ة منع خرق قوانین  على" هـ"حیث نص البند الدولة الساحل صلاح

حر  الصید ال ة المتعلقة  ة 4وأنظمة الدولة الساحل عید ، وفي الممارسة الدول عض الدول منذ زمن  جعلت 
حر الإ شرو معینة الصید في ال ة الأجانب في الصید  مشار را على مواطنیها، ودول أخر تسمح  مي ح قل

                                                            
عة والخمسون، البند  -  1 ة العامة، الدورة السا طات المقدم للجمع حار والمح ، من  25تقرر الأمین العام للأمم المتحدة حول ال

قة رقم ة، في الوث   .115، ص 2002مارس  07: ، المؤرخة في A/57/57:القائمة الأول
تم هذا ون المرور برئا ما دام لا -1:" على مایلي 19نصت المادة  - 2 أمنها، و حسن نظامها أو  ة و سلم الدولة الساحل ضر 

ة ولقواعد القانون الدولي الأخر  قا لهذه الاتفاق   .المرور ط
حر  -2 أمنها إذا قامت السفینة أثناء وجودها في ال حسن نظامها أو  ة أو  سلم الدولة الساحل ة ضارا  عتبر مرور سفینة أجنب
أ من الأنشطة ا مي  ةلإقل حار  19أنظر المادة ....". أ من أنشطة صید السمك - -... " :التال ة قانون ال  .1982من اتفاق
شأن المرور البرئ : "  21نص المادة  - 3 ة  ام هذه  -1: قوانین وأنظمة الدولة الساحل قا لأح ة أن تعتمد ط للدولة الساحل

ة وغیرها من قواعد القانون الدولي، قوانین أ لها أو الاتفاق ة  مي، تتناول الأمور التال حر الإقل شأن المرور البرئ عبر ال نظمة 
حر  -د –. :....عضها ة لل ة الم -هـحفظ الموارد الح مصائد الأسماكمنع خرق قوانین وأنظمة الدولة الساحل   ..." . ..تعلقة 

مي دراسة ف - 4 حر الإقل حار، أطروحة مقدمة لنیل زازة لخضر، الوضع القانوني للسفن في منطقة ال ي ضوء القانون الدولي لل
ة الحقوق، جامعة وهران،  ل توراة،   .624، ص 2010- 2009شهادة الد
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ة وغیرها من الشرو  1أو دون شرو ة التي تصطادها والكم ص وتحدید الأنواع السم من بینها منح الترخ
ة والاتفاق المبرم مع الأجانب   .المنصوص علیها في قوانین الدولة الساحل

ة ل   النس ة الخالصة أما  ةوالتي نصت عللمنطقة الاقتصاد حار  ى نظامها القانوني اتفاق من  1982ال
ة 75 إلى 55المادة  ة الحیوان ة الح في استكشاف وإستغلال الثروات الح ة  ، وتملك الدولة الساحل ات والن
ة ، منها انت أسماك السطح ع أنوع الأسماك، سواء  ة في جم أو الموجودة في قاع وتتمثل الثروات الحیوان

أسماك السرء  حار، أو الأنواع الأخر   highly، والأسماك الكثیرة الترحال  Catadromous speciesال
migaratory حرة ات ال ،  marine mammals، والثدی ة الأخر ، والأسماك الراقدة وغیرها من الأنواع السم

ضا زراعة الأسماك  ات في المنطقة  marine fish farmingومن ح الدولة أ ة المائ وقد نصت ، 2وتر
قولها.56المادة  ة الخالصة  اتها في المنطقة الاقتصاد ة وواج ة في للدولة الساحل: " على حقوق الدولة الساحل

ة الخالصة   .المنطقة الاقتصاد
ة، ل -أ ة منها وغیر الح ة، الح ع ة لغرض إستكشاف وإستغلال الموارد الطب اد اه التي تعلو قاع حقوق س لم

اطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها،  حر و   . 3............." ال
ة  سواء في    حر من قبل الدول الساحل الصید ال ن القول أن تطبی القوانین والأنظمة المتعلقة  م و

ة الخالصة  مي والمنطقة الاقتصاد حر الإقل ن أن یخل نزاعات حول مصائد الأسال حرة بین هذه م ماك ال
، لذلك  ة التي تحمل علم دول أخر ةالدول والسفن الأجنب حار لعام  جاءت اتفاق ات  1982قانون ال أرع آل

مة  حار ومح ة لقانون ال مة الدول حرة، وهي المح ما فیها نزاعات مصائد الأسماك ال ة النزاعات  بدیلة  لتسو
م المنش مة التح ة ومح ة العدل الدول ع لإتفاق موجب المرف السا لة 1982أة  م مش مة خاصة للتح ، أو مح

ار واحد أو أكثر من هذه الإجراءات  وسع أطراف النزاع اخت حار و ة قانون ال وفقا للمرف الثامن من اتفاق
توب  ودع لد 287وفقا لنص المادة موجب اعلان م حار، و ة قانون ال تب الأمین العام  من اتفاق لأمم م

ة من المادة  15، وقد خصص الجزء المتحدة ة المادة  279من الاتفاق ة المنازعات  299إلى غا لتسو
حرة      .4ال

                                                            
 .625المرجع نفسه، أنظر الهامش، ص  -  1
ة، مصر،  -  2  .604، ص 2007صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العر
حار 56ة أنظر نص الماد -  3 ة قانون ال  .1982من اتفاق
ة، العدد  - 4 ة والاجتماع حرة، مجلة العلوم القانون ة المنازعات ال حار في تسو ة لقانون ال مة الدول ، دور المح محمد حمداو

ضا .646التاسع، جامعة زان عاشور، الجلفة، ص  حار والمح: أنظر أ  طات المقدم تقرر الأمین العام للأمم المتحدة حول ال
ة العامة، ال عة والخمسون، البند للجمع قة رقم25دورة السا ة، في الوث مارس  07: ، المؤرخة في A/57/57:، من القائمة الأول

  .115، ص 2002



אאא	 RARJ
  

445 
א12א،03 J2021 

،?אאאאא?،K433 J456K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

حرة أن الأصل العام فیها أنها تحل وف   مصائد الأسماك ال حرة الخاصة  ة للنزاعات ال النس أما 
رتها المادة  ة التي ذ ر، و  287إحد طرق التسو حرة التي تتصل الآنفة الذ النزاعات ال ما یتعل  استثناء ف

ة الموجودة فیها، أو ما  ة الخالصة على الموارد الح ة في المنطقة الاقتصاد ة للدولة الساحل اد الحقوق الس
ممارسة هذه الحقوق  ة الصید المسموح بها وقدرتها على یتصل  م شمل سلطتها التقدیرة في تحدید  ما   ،

ام والشرو المقررة في قوانین وأنظمة الدولة الاستغلال و  ضا تضم الأح ذلك أ ، و منح الفائض للدول الأخر
اللجوء إلى إحد  ست ملزمة  ة ل ة وإدارتها، في هذه الحالات الدولة الساحل حفظ الموارد الح ة المتعلقة  الساحل

ة النزاعات المنصوص علیها في المادة  حار من ضمنهاوالتي تعد المح 287طرق تسو ة لل    .1مة الدول
ا ة الم 1995اتفاق الأمم المتحدة لعام  :ثان   تداخلة المناط والكثیرة الترحالحول حفظ وإدارة الأرصدة السم

ة للطلب المتزاید عل   ة، ىتلب ة هذا والذ  المنتجات السم ا في عدم تحمل الموارد السم ان سب
عید  ة، لذلك أدركالاستغلال والنمو السرع ال اسة  المجتمع الدولي عن الرقا اع س أن هناك حاجة شدیدة لإت

حار ما الموجودة في أعالي ال ان  2جدیدة لإدارة وحفظ مصائد الأسماك لا س والتي تحتو في الكثیر من الأح
ة المتداخلة المناط والأنواع الكثیرة الترحال والتي توجد  ة داخل وخارج المعلى الأنواع السم ناط الإقتصاد

م دولي للصید  ة والزراعة تدعو إلى تنظ عة لمنظمة الأغذ الخالصة، وهذا ما دفع لجنة مصائد الأسماك التا
عها في ذلك المؤتمر العالمي الدولي المعني  طرقة فعالة، وت ة  ة وإدارة الموارد السم ة وتنم ضمن حما

ون  1992عام  الصید الرشید الذ عقد ان ة الأمم المتحدة في  ك ثم جاء مؤتمر خاص تحت رعا س الم
ة والزراعة  ة المتداخلة المناط والكثیرة الترحال ودعمت هذا المؤتمر منظمة الأغذ الأرصدة السم معني 

FAO  ة الهادفة إلى ضمان الاستغلال ة والعالم ة على ضرورة تكاثف الجهود الوطن س ا، وحثت أجهزتها الرئ فن
ةالمستدام    3.للموارد الح
سمبر  04وجاء اتفاق    ة ، 19954د لتحقی مسعى المجتمع الدولي لحفظ وإدارة الأرصدة السم

تكون الاتفاق من  ة موزعة على ثلاثة عشر جزءا مع  50المتداخلة المناط والكثیرة الارتحال و مادة قانون

                                                            
اع - 1 م، الإجراءات، دار هومة لط حار، المفهوم، الإختصاص، التنظ ة لقانون ال مة الدول ة محمد هاملي، الوافي في قضاء المح

  . 186، ص 2019والنشر والتوزع، الجزائر، جوان 
س خاص فقط 24/11/1992: لقد أكد الأمین العام للأمم المتحدة في تقرره الصادر بتارخ -  2 ، أن الغرض من الصید الرشید ل

حار، وقبل هذا عقد مؤتمر رو د  شمل أعالي ال ضا ل متد أ حار ولكن  ة الخالصة لل البرازل مؤتمر المنطقة الاقتصاد جانیرو 
حار ومعالجة مختلف المشاكل، وإقتراح  حرة في أعالي ال ة الموارد ال ة وتنم حث مسألة حما ة والبیئة الذ  الأمم المتحدة للتنم

م الصید  ادئ التي تح حارفي مجموعة من الم ، ص : أنظر. أعالي ال ، المرجع الساب  .  215عبد الله محمد الهوار
  . وما یلیها 166جع نفسه، ص المر  -  3

4  - Elle comptait au 16 juillet 2007, 67 membres, dont la communauté européenne. Voir: Philippe 
Vincent, Droit de la Mer, larcier, Paris, p 2018. 
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ة المتد1ملحقین هدف الاتفاق إلى ضمان حفظ الأرصدة السم اخلة المناط والكثیرة الإرتحال واستعمالها ، و
ام ذات الصلة من  ل من خلال التنفیذ الفعال للأح ةالمستدام على المد الطو قا 2الاتفاق ، وجاء الاتفاق تطب

حار  ة قانون ال حار مع مراعاة  1982لنصوص اتفاق ح الصید في أعالي ال اها  التي إعترفت للدول ورعا
حالالتزامات المتعل م لعلاقة التدرج بین إتفاق قة  ح ة، و حار  1995فظ وإدارة الموارد الح ة قانون ال وإتفاق

ة في الجزء الخامس عشر الخاص 1982 ه الاتفاق ة المنازعات الذ أشارت إل ، تبنى هذا الاتفاق نظام لتسو
ضا اتفاق  ة المنازعات، وتضمن أ ة 1995بتسو ة  1982 نصوص جدیدة لامثیل لها في اتفاق متعلقة بتسو

  .3منازعات الصید
ة المنازعات  ) 32 – 27المواد (  الجزء الثامن 1995 وخصص اتفاق ة حیث لتسو الوسائل السلم

ة منازعاتها عن طر التفاوض أو التحقی أو الوساطة أو التوفی أو "  27نصت المادة  تلتزم الدول بتسو
ة أو اللجوء ة القضائ م أو التسو ة أو غیرها من الوسائل التي  التح م ات الإقل الات أو الترتی إلى الو

ة، تتف الدول على إجراءات تتسم  4،"تختارها قا لهذه الغا وتتعاون الدول من أجل منع نشوب المنازعات وتحق
ة لإدارة مصائد  م ة أو الإقل م ات دون الإقل الأسماك الكفاءة والسرعة لصنع القرار داخل المنظمات والترتی

ة  5وتعمل على تعزز إجراءات صنع القرار القائمة حسب الاقتضاء، ة للمنازعات التقن النس نص الاتفاق أما 
ة أن تحیل  ة یجوز للدول المعن عة تقن على أنه في الحالات التي تكون فیها المسائل المتنازع علیها ذات طب

احث  ت ة النزاع على النزاع إلى فر خبراء متخصص تقوم بإنشائه و سعى إلى تسو ة و الفر مع الدول المعن
ه المادة  ة المنازعات وهذا ما نصت عل    29.6وجه السرعة دون اللجوء إلى إجراءات ملزمة لتسو

حار یجب   ة لقانون ال مة الدول حرة التي تدخل في إختصاص المح حث في المنازعات ال ومن خلال ال
ام الجز  حارعلینا الرجوع إلى أح ة قانون ال ط إلى نص المادة  1982ء الخامس عشر من اتفاق الض  288و

ة على  مة مشار إلیها في المادة : " والتي نصت في فقرتها الثان ذلك في أ 287ون لأ مح ،إختصاص 
حال إلیها وفقا للاتفاق ة،  أغراض هذه الاتفاق    .7....."نزاع یتعل بتفسیر أوتطبی اتفاق دولي ذ صلة 

                                                            
 .224، ص ، المرجع السابعبد الله محمد الهوار  1
ة المتداخلة المناط والكثیرة الارتحال لعام من اتفاق الأرصدة  02أنظر المادة  -  2   .1995السم
، ص  -  3 ، المرجع الساب   .297عبد الله الهوار
  .1995من اتفاق  27أنظر نص المادة  -  4
 .1995من اتفاق  28أنظر  نص المادة -  5
 .1995من اتفاق  29أنظر نص المادة -  6
حار 288أنظر نص المادة  -  7 ة قانون ال  .1982من اتفاق
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شأن حفظ وإدارة الأرصدة   ام  حار من أح ة الأمم المتحدة لقانون ال أحال اتفاق تنفیذ ما تضمنته اتفاق
ة الكثیرة الترحال في المادة  ة المتداخلة المناط والأرصدة السم منه إلى خضوع النزاعات المتعلقة  30السم

ه بتفسیر أو تطبی بنوده إلى الجزء الخامس عشر من اتفاق قتض حار، مع مراعاة ما  ة الأمم المتحدة لقانون ال
ن اللجوء إلیها المنصوص علیها في الجزء الخامس عشر  م ات التي  اللجوء إختلاف الحال ومن بین الآل

حار ة لقانون ال مة الدول   1.للمح
ة من المادة   ة لق 1995من اتفاق  31ما نصت الفقرة الثان مة الدول ة المح حار على صلاح انون ال

ة  الأرصدة السم غرض صون حقوق أطراف النزاع أو إلحاق ضرر  ة  لإتخاذ التدابیر المؤقتة التي تراها مناس
، وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة أجازت لدولة الطرف في )المتداخلة المناط والكثیرة الترحال( المقصودة 

ة قانون  حار لعام  الاتفاق والتي لا تكون طرفا في اتفاق حار 1982ال ة لقانون ال مة الدول ، أن تعلن أن المح
س لها الح في فرض تدابیر مؤقتة أو تعدیلها أو إلغائها دون موافقة الدولة ن فرض التدابیر  ، أ لا2ل م

مة إلا  ست  1995 تفاقعد موافقة الدولة الطرف في االمؤقتة من قبل المح ة طرفا في اول   .1982تفاق
ة التي نص علیها الجزء وا   ة الإلزام عرض نزاعاتها على إجراءات التسو ة غیر ملزمة  لدولة الساحل

ة التي توجد في المنطقة شرالخامس ع ة على الموارد الح اد الحقوق الس انت هذه النزاعات تتعل  ، إذا 
شمل ما  ة ممارسة تلك الحقوق،  مناس عة إلیها أو  ة الخالصة التا ة  الاقتصاد م سلطتها التقدیرة في تحدید 

ة الموجودة في المنطقة وتخصص الفائض منها الصید المسموح بها وقدرتها  امل الموارد الح على استغلال 
حفظ هذه الموارد وإدارتها ام والشرو المقررة في قوانینها وأنظمتها المتعلقة  شمل الأح ذلك  ، و     .  3للدول الأخر

قة معیالاتفاقات : ثالثا ة الأخر التي تنص على طر ة والثنائ م ة منازعات الصید العامة أو الاقل نة  لتسو
حر    ال
ة    ة خارج 1982منحت اتفاق ة أو غیر القضائ ة القضائ ار التسو ة في اخت ، لأطراف النزاع الأولو

ة وهذا ما قررته  ة المنازعات المتعلقة بتفسیر أو تطبی الاتفاق ، حیث إذا 282و  281المادة نصوصها لتسو
مي أو ثنائي أو عبر  موجب اتفاق عام أو اقل ة،  وافقت الدول الأطراف في نزاع یتعل بتفسیر وتطبی الاتفاق
طب ذلك الإجراء ولا تطب الإجراءات  ه على خضوع النزاع لإجراء یؤد إلى قرار ملزم،  ، أقرت ف طرقة أخر

ل الاتفاقات المتعلقة من الا 15الجزء  التي نص علیها ست  ة نجد أنه ل ة، وإذا نظرنا إلى الممارسة الدول تفاق

                                                            
، ص،  -  1  .197محمد هاملي، المرجع الساب
ضا المادة . 198، ص السابالمرجع  محمد هاملي، -  2   .1995من اتفاق  31وأنظر أ
ة على هذا الاتفاق 297من المادة  03تطبی الفقرة :" على 1995من اتفاق  32تنص المادة  - 3 ضا" من الاتفاق محمد : أنظر أ

، ص    . 198هاملي، المرجع الساب



אאא	 RARJ
  

448 
א12א،03 J2021 

،?אאאאא?،K433 J456K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة لنزاعاتها، إلا العدد القلیل من الاتفاقات ة السلم حر تضمنت بنود تخص التسو ر على سبیل  1الصید ال نذ
ة المتعلقة بتحدید الشرو الأدنى للوصول إلى الموا 33المادة "...المثال  ة داخل المنطقة من الاتفاق رد السم

ة للصید واستغلاله  م ة الخالصة، الخاضعة لقضاء الدول الأعضاء في اللجنة دون الإقل ة  –الإقتصاد اتفاق
CMA-  ص الأمین العام الدائم للجنة ة للصید ترخ م ن لندوة الوزراء في اللجنة دون الاقل م قررت على أنه 

ا فیها ا قانون حار لتعطي رأ ة لقانون ال مة الدول ة محددة أمام المح ة 2...."لرفع مسألة قانون ، وإذا لم یتم تسو
م  ا عن طر الوساطة أو التوفی أو التح حول تفسیر أو  تم رفعه أمام ندوة الوزراء للجنة، الذالخلاف ود

حار، بناء على طلب أحد الأطرافتطبی أح ة لقانون ال مة الدول ن عرضه على المح م ة،    .3ام الاتفاق
ة من  حر عبر ومن الاتفاقات الأخر التي نصت على تسو مةازعات الصید ال ر على اللجوء للمح ، نذ

ضا إتفاق حر المتوسط في المادة سبیل المثال أ ط 15ة المجلس العام للصید في ال ة لجنة التونة للمح ، وإتفاق
وإتفاق التدابیر المتخذة من طرف دولة المیناء لمنع الصید غیر المشروع وغیر المبلغ  ،234الهند في المادة 

ه ة التعاون في مصائد وفي تعدیل اتفاق ،22في مادته  2009لعام  عنه وغیر المنظم وردعه والقضاء عل
ط الأطلسي المعتمد في  ة ، 15، في مادته 2007الأسماك شمال غرب المح ة حفظ وإدارة الموارد السم اتفاق

ط الهاد التي دخلت حیز التنفیذ عام  حار في شمال المح ن القول    .195في مادتها  2015في أعالي ال م و
ة التأن  م ه الإقل ة أو ش م ه المادة المنظمات الإقل ة  118ي تنشأ وفقا ما نصت عل ، 1982من اتفاق

ین الدول الأخر أو بین  حرة، قد تنشأ بینها و التعاون الدولي في مجال حفظ وإدارة الأسماك ال والمختصة 
ه  ون أحد طرف الدول الأطراف فیها نزاعات تسو وف التدابیر التي تقررها المنظمة، وفي حالة النزاع الذ 

ة شخص ة الدبلوماس الحما سمى  ات یلجأ إلى ما  الأفراد والشر   . 6من أشخاص القانون الخاص 
حث الثاني مة: الم ة منازعات مصائد الأسماك  مساهمة مح حار في تسو    قانون ال

ة الأمم المتحدة    موجب اتفاق ة المستقلة أسست  حار تمثل الهیئة القضائ ة لقانون ال مة الدول المح
حار لعام لقان مة یوجد 1982ون ال ة، ومقر المح ، لنظر في النزاعات الخاصة بتفسیر وتطبی هذه الاتفاق

ة قانون  ا المعروضة علیها وفقا لاتفاق ع القضا مة في جم تمثل اختصاص المح ا، و ألمان مدینة هامبورغ 

                                                            
، ص  -  1 ، المرجع الساب   .305عبد الله محمد الهوار
، ص   -  2  .199محمد هاملي، المرجع الساب
 .200 -199، ص ص، السابالمرجع محمد هاملي،  -  3
، ص  -  4 ، المرجع الساب   .305عبد الله محمد الهوار
5  - ،   .666، ص المرجع الساب محمد حمداو
  .11ص   ،المرجع الساب ،راحي طاهر -  6
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حار  ة الخاص بتنفیذ الجزء الحاد عشر من الات 1994، واتفاق عام 1982ال ، والاتفاق الملح بها إتفاق 1فاق
ذلك 2حول حفظ وإدارة أرصدة الأسماك المتداخلة المناط والكثیرة الترحال 04/08/1995: الأمم المتحدة لـ ، و

موجب هذا الاتفاق مة للنظر في المنازعات المحددة  منح الاختصاص للمح ن للدول  3ا اتفاق آخر  م ، و
ة الأمم  حار لعام الأطراف في اتفاق ة1982المتحدة لقانون ال ذلك الهیئات الأخر الغیر أطراف في الاتفاق  ، و
مة ن لها اللجوء للمح عض الحالات فقط م ین في  عیین والمعنو ة والأشخاص الطب    4المنظمات الدول

یلتها واختصاصاتها: المطلب الأول مة وتش المح   التعرف 
ة لقانون ال مة الدول غرض الفصل في تعتبر المح ة التي أنشأت  ة الدول حار من بین الأجهزة القضائ

حار  ة في مجال استغلال واستكشاف ال حرة، نظرا لتشعب وتعقد المعاملات الدول ة ال مختلف المنازعات الدول
طات في العالم المعاصر، من قبل أشخاص القانون الدولي وغیرهم مما یؤد إلى نزاعات بین مستعمل ي والمح

حار لعام  ة قانون ال ، الذ منحها النظام القانوني لاتفاق حر ة أو غیر  1982هذا الفضاء ال سواء دول ساحل
ضمن  ما  حرة وثرواتها،  ة وحدودها ال ادة للدولة الساحل ة الس ضمن حما ل  ش  ، انات أخر ة و ساحل

حار والمنطقة  حار وأعماق ال ة الخالصة، ولأن الأمر یتطلب جهة حقوق الدول الأخر في أعالي ال الاقتصاد
حار في  ة لقانون ال مة الدول ة المح ه لذا تبرز أهم حر والأنشطة ف المجال ال ة  ة عال ة مختصة لها درا قضائ

منع الوصول إلى الحرب ل  ش ة  طرق السلم ة  ة النزاعات الدول     .   5تسو
یلتها : الفرع الأول مة وتش المح   واختصاصاتهاالتعرف 

ة  قا لنظامها الأساسي الوارد في المرف السادس لإتفاق حار مهامها ط ة لقانون ال مة الدول تؤد المح
حرة 1982 ة المنازعات ال قا للجزء الخامس عشر المتعل بتسو مة، وط والجزء الحاد عشر ، ولائحة المح

حار ة لل المنطقة الدول    .6الخاص 
ا: أولا    مةالتعرف  یلتها لمح   وتش

                                                            
ة العامة، الدورة التاسعة والخمسون، البند  - 1 طات المقدم للجمع حار والمح ، من )أ( 51تقرر الأمین العام للأمم المتحدة حول ال

قة رقم ة، في الوث   .25، ص 2004مارس  04: ، المؤرخة في A/59/62:القائمة الأول
ة -  2 سي راض ، ص لون   .88، المرجع الساب
ة العامة، الدورة التاسعة والخمسون، البند  تقرر -- 3 طات المقدم للجمع حار والمح ، )أ( 51الأمین العام للأمم المتحدة حول ال

قة رقم ة، في الوث   .25، ص 2004مارس  04: ، المؤرخة في A/59/62:من القائمة الأول
 .26المرجع نفسه، ص  -  4
مة الدول - 5 ة، جوان هاشمي حسن، الإطار القانوني للمح اس ة والس حار، مجلة العلوم القانون ، ص ص، 2017ة لقانون ال

283 ،284. 
حار لعام  -  6 ة لقانون ال مة الدول ورك 2016التقرر السنو للمح ع والعشرون  للدول الأطراف، المنعقد في نیو ،  الإجتماع السا

قة رقم2017جوان  16- 12   .04، ص 2017رس ما 24: ، المؤرخة فيSPLOS/304: ، الوث
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حار لعام  ة الأمم المتحدة لقانون ال ة أنشأتها اتفاق ة دول سمبر  10، الموقعة في 1982هي هیئة قضائ د
ة  1982 حرة التي تتعل بتفسیر وتطبی اتفاق الفصل في المنازعات ال ا، تختص  ا بجاما مدینة مونتغو

حار  ة أخر تمنح ل1982قانون ال ا ، أو أ اتفاق ل القضا مة  مة الاختصاص القضائي، وتختص المح لمح
حث  حرة والوضع القانوني للسفن، وال حار وموارده، مثل صید الأسماك و الحدود ال ال ة المتعلقة  القانون
وجد مقر  ة، و ة وغیر الح ة الح ع حرة، واستكشاف واستغلال الموارد الطب حرة، الملاحة ال العلمي، البیئة ال

ةلا مها نظام أساسي یوجد في المرف السادس من الاتفاق ح ة، و مدینة هامبورغ الألمان مة  ل ، 1مح وتتش
مة من  الطرقة التي تنص علیها المادة  21المح ة  من  04عضوا ینتخبون من الدول الأطراف في الاتفاق

مة   . النظام الأساسي للمح
ا حا: ثان ة لقانون ال مة الدول   رإختصاص المح

مة اختصاصین، اختصاص قضائي وإختصاص إستشار أو إفتائي   طلب أحد للمح ون  هذا الأخیر 
ات المعقودة بین الأطراف،  ة و الاتفاق أما الاختصاص القضائي یخص تطبی أطراف النزاع بتفسیر نص الاتفاق

حرة بناءا على الدعو المرفوعة أمامها من الأطر  ة وحل النزاعات ال اف المتنازعة أو بناءا على قرار الاتفاق
حرة الهامة، إلا أنه قلیل مة، وفصلت في العدید من المنازعات ال ه في مجال 2المح ، وأول نزاع فصلت ف

ة السفینة  غا " مصائد الأسماك قض ا وسانت فنسنت وجزر غرنادین"  SAIGAسا ل من غین      . بین 
ة  منازعات مصائ: الفرع الثاني    د الأسماك غرفة  تسو

حار في  ة لقانون ال مة الدول ر 14 تم إنشاء هذه الغرفة من قبل المح قا 1997سنة  أكتو ، وهذا ط
مة، وتتكون هذه الغرفة من  01الفقرة  15لنص المادة  قضاة منتخبین من بین  09من النظام الأساسي للمح

الخبرة مة المشهود لهم   03لمدة  لنزاعات التي تفصل فیها الغرفة، وذلكوالكفاءة والتمیز في فئة ا قضاة المح
راعى التوزغ الجغرافي العادل في تعیینهم، واختصاص الغرفة في 3سنوات ة الأمم ، و تطبی وتفسیر اتفاق

ا  ذلك تختص الغرفة في القضا ة، و حرة الح ا حفظ وإدارة الموارد ال قضا حار والتي تتعل  المتحدة لقانون ال

                                                            
حار،  -  1 ة لقانون ال مة الدول حار، دلیل إجراءات الدعاو المرفوعة أمام المح ة لقانون ال مة الدول ة منشور المح اعة شر ط

Compact Media GmbH  Hamburg ،2016 01، ص.  
، موسوعة القانون الدولي - 2 حار، دار الثقافة : سهیل حسین الفتلاو عة الأولى، الأردن، القانون الدولي لل للنشر والتوزع، الط

 .287، ص 2009
حار المؤرخ في - 3 ة لقانون ال مة الدول ر  05: ، وتم تأكید القرار بتارخ1997أفرل  28: قرار المح ، حیث حدد 2017أكتو

ة منازعات مصائد الأسماك بـ ة  03: عهدة أعضاء غرفة تسو ره القرار السالف سنوات، وللإشارة أن عهدة الغرفة الحال وف ما ذ
ر تنتهي في ، ص : أنظر. 30/09/2020: الذ  . 83محمد هاملي، المرجع الساب
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موجب التي تتف الأ منحطراف على عرضها على الغرفة  مصائد  ،1لها الاختصاص اتفاق آخر  تعل  و
ارهم  الأسماك، حرة من بین القضاة ومن طرفهم والذین تم إخت س غرفة منازعات مصائد الأسماك ال نتخب رئ و

مة، ما عدا  س المح ات الممنوحة لرئ افة الصلاح س الفرفة  ة الغرفة، وتكون لرئ ة لعضو ه طلب صلاح توج
ه، ترك أعضاء الغرفة لأماكنهم  مه للغرفة لتفصل ف ة أطراف النزاع تم تقد حملون جنس مة الذین  لأعضاء المح

صفة خاصة لنظر في النزاع، هذا الح أو  وفي حالة عدم وجودهم إلى القضاة الذین یختارهم أطراف النزاع 
مة دون غیره س المح ملكها رئ ة    .2الصلاح

ة معینة، یرأس الغرفة و   حول دون ممارسة عمله في النظر في قض س الغرفة  إذا حصل مانع معین لرئ
ملك أكبر أق قوة القاضي الذ  مة و س المح ة في الغرفة أ القاضي العمید، وتؤول رئاسة الغرفة إلى رئ دم

ان هذا الأخیر قاضي ضمن قضاة الغرفة، واذا وقع له مانع انت س القانون إذا  قلت رئاسة الغرفة إلى نائب رئ
عد حصول المانع  ة  قین في الرت ع القضاة المت ون ضمن أعضاء الغرفة لأنه یتقدم جم شر  مة  المح
ه فقط هو الذ عضو في الغرفة تعود  ان نائ مة عضوا في الغرفة و س المح ن رئ س، وفي حالة لم  للرئ

ة في العمل ، فاذا ما حصل له مانرئاستها إلى النائب ع انتقلت رئاسة الغرفة إلى القاضي العمید أو الأكثر أقدم
  .3في الغرفة
مة الصادر في ،4ولصحة القرارات الصادرة عن الغرفة یجب توفر خمسة أعضاء   08: لكن قرار المح
ر ان القضاة تحت هذا 07اشتر لصحة اجتماعات الغرفة نصاب قانوني یتمثل في  2014أكتو  قضاة، وإذا 

ة معینة، یجب تعیین قضاة آخرن جدد  مة لإستكمال النصاب العدد حین الفصل في قض من طرف المح
ح صوت  07القانوني  ة وفي حالة تساو الأصوات یتم ترج الأغلب قضاة، والقرارات الصادرة عن الغرفة تتخذ 

س الغرفة أو القاضي الذ یخلفه    . 5رئ
  
  
  
  

                                                            
، ص  -  1 ، المرجع الساب  .651محمد حمداو
، ص  -  2   .83محمد هاملي، المرجع الساب
 .83المرجع نفسه، ص  -  3
ة في  - 4 ة المشتر ع ، إستغلال الموارد الطب ةمحمد حسن خمو المزور دار شتات  -إطار القانون الدولي العام، دار الكتب القانون

ات، مصر،   .312، ص 2017للنشر والبرمج
، ص  -  5 ضا المادة . 84محمد هاملي، المرجع الساب حار 29وأنظر أ ة لقانون ال مة الدول   .من النظام الأساسي للمح
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ق: المطلب الثاني مةالجانب التطب ة ي للمح حر   في منازعات مصائد الأسماك ال
ا إلى القانون المطب من في هذا المطلب سوف نتطرق  مة وعض القضا   . التي فصلت فیها فقط المح

مة  القانون المطب: أولا ةمن المح حر   في منازعات مصائد الأسماك ال
ة لقانون ال 23نصت المادة    مة الدول مة تطب 1982حار من النظام الأساسي للمح ، على أن المح

رتها المادة  حار لعام  293القواعد التي ذ ة الأمم المتحدة لقانون ال ، وقد حددتها المادة السالفة 1982من اتفاق
مایلي ر  مة وهي: الذ قها المح   :القواعد التي تط

حار عام  -أ ة قانون ال   .1982اتفاق
حار عام قواعد القانون الدولي غیر المتعارضة  -ب ة قانون ال   .1982مع اتفاق
  1.قواعد العدل والإنصاف إذا اتفقت علیها الدول المتنازعة -ج
دأ ب   مة و قها المح ر القواعد التي تط مة ذ أن النظام الأساسي للمح ه  جدر التنو حار، ثم و ة قانون ال إتفاق

ة قانون ال ر قواعد القانون الدولي غیر المتعارضة مع اتفاق ة إلا أن الشیئ  1982حار لعام ذ ة الثان في المرت
ة التي تبرمها الدول الأعضاء والتي لاتتعارض مع القواعد الآمرة التي  م ة والإقل ات الثنائ د أن الاتفاق المؤ

حار  ة قانون ال عة من الإرادة الحرة للدول 1982نصت علیها اتفاق ة في التطبی لأنها نا ، تكون لها الأولو
اشرالأ ل م ش حار لعام . عضاء، وتأخذ بخصوصیتها  ة قانون ال ، للدول الأطراف 1982وقد أجازت اتفاق

حرة تؤد إلى صدور قرار ملزم ة  قض ة وسیلة تتعل  أ مي أو ثنائي، أو  ، فان هذا تطبی اتفاق عام، أو إقل
  .2الاتفاق هو الواجب التطبی

ة من الماد   مة في قولها تطبی قواعد القانون  23ة وعند تحلیل الفقرة الثان من النظام الأساسي للمح
حار ة قانون ال حار الدولي غیر المتناقضة مع اتفاق ا ال قضا ات العامة المتعلقة  ، یتبین لنا أولا تطبی الاتفاق

حرة لأن لفظ القانون الدولي ینص المسائل ال ن الرجوع للعرف الدولي الخاص  م ضا  رف إلى وغیرها، وأ
ة ة والأعراف الدول ات الدول   . 3الاتفاق

ا ا  عض: ثان مةالمعروضة على السماك مصائد الأقضا ة مح حارل الدول   .قانون ال
ر  حار في شهر أكتو ة لقانون ال مة الدول مة تسعة عشر 1997منذ بدأ عمل المح ، عرض على المح

فرض التدابیر ال موضوعي  ، مجملها یتعل  حر رجع نزاع  مؤقتة، والإفراج العاجل عن السفن وطاقمها، و

                                                            
1  - ،  .288، ص المرجع الساب سهیل حسین الفتلاو
ضا المادة . 288نفسه، ص  المرجع -  2 حار  282أنظر أ ة قانون ال   .1982من اتفاق
، ص  -  3 ، المرجع الساب  .288سهیل حسین الفتلاو
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مة  سبب الإختصاص الالزامي للمح ط،  الض عض الكتاب إلى إثارة هذین الموضوعین  سي حسب  السبب الرئ
ما یخص الموضوعین   1ف

ة السفینة  - 1 غا " قض ا"  SAIGA 01سا نادین و غین   بین دولة سانت فنست وجزر غر
ة -أ ، ، ترفع علم دولة سانت فنسنت وجزر غرنادینSAIGAخص وقائع النزاع أن السفینة تتل :وقائع القض

حجة أنها دخلت المنطقة   ، وناكر ا وتوجه بها إلى میناء  تم احتجازها من قبل دورة زوارق جمارك غین
طرقة غیر ق الوقود  ل سفن الصید  ع وتمو ا، وقامت بب حار لدولة غین ة الخالصة لل ة، وتم الاقتصاد انون

غ  ا بتبل ض أصیب إثنان أو أكثر من أفراد طاقم السفینة، ولم تقوم غین ض على طاقم السفینة، وأثناء الق الق
فالة أو ضمان مالي مقابل الإفراج عن السفینة وطاق حجز السفینة ولم تطلب منها  مها، ولم تقدم سانت فنسنت 

فالة أو مقابل مالي للإفراج ع ، قدمت دولة سانت 13/11/1997: ن السفینة، ثم بتارخسانت فنسنت أ 
ه الإفراج الفور عن السفینة وطاقمها المحتجز في  ة تلتمس ف مة الدول ا للمح فنسنت عن طر ممثلیها طل
ة الخالصة  انت في المنطقة الاقتصاد ا، بل  عة لغین حرة التا اه ال أن السفینة لم تكن في الم ة  ا، مدع غین

ا خالفت المادة لسیرا حار لعام  73لیون أثناء الهجوم والإحتجاز، وغین ة قانون ال التي تنص  1982من اتفاق
فالة وضمان مالي مقابل الافراج عن السفینة، ولم تطلب ذلك من سانت فنسنت، م  ا  على تقد لكن دولة غین

ان أثناء ممارسة حقها في المطا أن اعتقال السفینة  ة  111قا للمادة ردة الحارة طردت على الإدعاء  من اتفاق
19822 .  

مة -ب م المح حار ح ة لقانون ال مة : الدول عد أن طلبت سانت فنسنت وجزر غرنادین من المح
غا مة،  الافراج الفور عن السفینة سا فالة تحددها المح وطاقمها وإعادة شحنة الوقود المحجوزة مقابل دفع 

ة التي تنص على الإفراج العاجل عن السفینة وقدمت عدة حجج من بینها أ ام الاتفاق ا لم تمتثل لأح ن غین
فالة أو ضمان مالي والتي تنص علیها المادة  ا تجاوزت نطاق 73وأفراد طاقمها مقابل دفع  ذلك دولة غین ، و

اتها  ة التي تمنحها المادة  وحقوقهاممارسة صلاح اد ة 56الس ا عدة ، وقدمعلى منطقتها الاقتصاد ت دولة غین
مة لأن عدم إختصاص المح  Stephenson:طلب الإفراج الذ قدم من السید دفوعات تمثلت في الدفع 

Harwood مه وفقا للمادة ة  110/2، هو غیر مفوض بتقد وك حول ملك مة، وأثارت ش من لائحة المح
ة  SAIGAالسفینة  أنها تمارس حقها في، TABONAإلى شر ا  المطاردة الحثیثة وفقا للمادة  ما دفعت غین

ام المادة  111 فالة أو ضمان مالي للإفراج عن 73ولم تنتهك أح م  ، ولم تتلقى أ عرض من المدعي بتقد

                                                            
ندرة،  -  1 حار، دار الجامعة الجدیدة، الإس ة لقانون ال مة الدول  .314-313، ص ص، 2017نهى السید مصطفى محمد، المح
ضا. وما یلیها 316ص ص،  ،المرجع نفسه -  2 ، ص : وأنظر أ ، المرجع الساب   .301محمد حسن خمو المزور
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ه شر تطبی المادة  مها وأمرت  73السفینة وعل مة ح ات ودفوع الطرفین أصدرت المح عد طل غیر موجود، و
ة تقدر بـوط SAIGAالإفراج العاجل عن السفینة  فالة مال ي 400: اقمها وإیداع    .1ألف دولار أمر

و  - 2 ام ة السفینة    بین فرنسا ودولة بنما CAMOUCOقض
ة -أ  patagonian tooth fishهي سفینة ترفع علم بنما، حصلت على تصرح لصید السمك  :وقائع القض

ة بإح ط الأطلسي، قامت فرقاطة فرنس حار جنوب المح ةتجازها داخل المنطفي أعالي ال لجزر  قة الاقتصاد
corzet المحار والجمبر مقدرة ات من القشرات  م ش تم العثور على  عد التفت ة، و ة الفرنس ، الخاضعة للولا

ة الخالصة لجزر  06 الصید غیر المشروع في المنطقة الاقتصاد أطنان مجمدة، فوجه اتهام لطاقم السفینة 
corzetة ، وعدم وجود الترخ ة السفینة، وعدم الاستجا ة، مع إخفاء وثائ هو الدخول للمنطقة الاقتصاد ص 

ل ادعاءات السلطات  ، لكن طاقم السفینة فند  حرة المرسلة للسفینة والهروب من التحقی لنداءات القوات ال
انت في حالة عبور فقط ولم تصطاد في ال أن السفینة  قوله  ة  ة الفرنس نسي إعلام السلطات و منطقة الاقتصاد

ة ات الصید التي عثر علیها تم صیدها من المنطقة الدول م ة بدخول المنطقة، وأن  ة الفرنس ، وعرضت القض
ة في  مة الابتدائ مة مبلغ  Saint- Paulعلى المح  20ومحاكمتها وف القانون الداخلي لفرنسا، وأمرت المح

ض المبلغ، وفي ملیون فرنك فرنسي مقابل الافراج عن السفینة،  جانفي  17ورفضت طلب مالك السفینة بتخف
ة ، قدمت دولة بنما طل2000 مة الدول  . Camouco2ضد فرنسا من أجل الإفراج عن السفینة ب للمح

مة -ب م المح حار ح ة لقانون ال ات ودفوع أطراف النزاع، ومن بین دفوع الطرف  :الدول عد طل
ة معروضة على مح ة، الفرنسي أن القض مة الابتدائ ة للنظر في الأمر الصادر عن المح مة الاستئناف الفرنس

قا للمادة  مة ط عد التأكد من اختصاص المح ة  292و ة على 1982من اتفاق مة أن عرض القض ، ردت المح
حار مة قانون ال منع من اختصاص مح س هناك تعارض مع المادة  الاستئناف لا  مة 292ول ، وأمرت المح

ة قدرها  Camoucoفراج الفور عن السفینة الا فالة مال ملایین فرنك فرنسي، ورأت  08وطاقمها مقابل إیداع 
ة غیر معقولة مة الفرنس ة التي أمرت بها المح الغ المال   .3أن الم

ة السفینة  - 3 ة Hoshinmaruقض ا الاتحاد ان ودولة روس ا   :بین ال
ة -أ ان حصلت على رخصة صید سمك  لم ترفع ع سفینة صید :وقائع القض ا  drift net salmon andال

trout  ا،2007سنة عة لروس ة خالصة تا ة قد  ، في ثلاث مناط اقتصاد ان ا ا أن السفینة ال إدعت روس

                                                            
،  ص ص،  -  1   .مایلیها 320نهى السید مصطفى، المرجع الساب
حرة والقانون الدولي من قانون القوة إلى قوة القانون، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  - 2 طین عبد القادر، المنازعات ال ولید بوخ

ة الحقوق،  ل توراة،  ضا. 271، ص، 2016جامعة تیز وزو، الد ،  ص : أنظر أ   .339نهى السید مصطفى، المرجع الساب
، ص  -  3 طین عبد القادر، المرجع الساب  .271ولید بوخ
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حرة  1تجاوزت الحصة المرخص صیدها من سمك السلمون، وتم توقیف السفینة من قبل زوارق دورة  لها 
الة الس ة، ق ه جزرة روس سبب انتهاك قواعد الصید والتي تفرض غرامة Kamchatkaاحل الشرقي لش  ،

ه قانون المخالفات الإدارة في المادة  ، وتجدر 2الجزء  817ومصادرة السفینة أو الغرامة فقط وهذا ما ینص عل
ة السفینة  ضا قض ان أ ا ا وال ة أخر بین روس مارو" الاشارة إلى أن هناك قض التي حجزتها السلطات ، "توم

م  ح ة الخالصة، وتمت مصادرة السفینة  ة في منطقتها الاقتصاد حرة الح الموارد ال ة لأنها أضرت  الروس
قا للقانون الروسي لسنة  ا للإتحاد الروسي وهذا تطب مة العل ان إلى 2006صادر عن المح ا ، ورفعت ال

حار دعو تطلب الاف ة لقانون ال مة الدول ة  292راج الفور عن السفینة وفقا للمادة المح               .19822من اتفاق
مة ال -ب م المح حارح ة لقانون ال   :دول

ة السفینة   الإفراج الفور عن السفینة وطاقمها دون قید أو Hoshinmaruفي قض مة  ، أمرت المح
فالة تقدر بـ ا، ورأت الم 10: شر معین، مقابل  ل لروس مملایین رو ة الحجز، وتم قبول الح عدم شرع مة   ح

مة من الطرفین 06/08/2007: الصادر بتارخ مت المح ة ح ة الثان م ، أما في القض ح ان  ا برفض طلب ال
قا للقانون الروسي، والمصادرة جعلت الطلب غیر  ة ط مة الروس المصادرة من المح م  ه ح أن النزاع صدر ف

ة، مؤسس لأن المصادرة تختلف عن ات الوطن عتبر تجاوزا لصلاح ة  م في القض لأن الفقرة  3الحجز، لأن الح
مة في طلب الافراج دون تأخیر  292المادة  03 د على نظر المح قتصر نظرها على مسألة الافراج  تؤ و

ة ضد السفینة أو مالكها أو  ة المناس ة معروضة على الجهة المحل ة قض مقومات أ فقط، دون الاخلال 
   .4اقمها، وتظل سلطات الدولة المحتجزة مختصة في الإفراج عن السفینة وطاقمها في أ وقتط
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
،  ص  -  1  .352نهى السید مصطفى، المرجع الساب
، ص ص،  -  2 طین عبد القادر، المرجع الساب   .272 - 271ولید بوخ
  272 - 271،  المرجع نفسه، ص ص -  3
حار لعام  292أنظر الفقرة الثالثة من نص المادة  -  4 ة قانون ال   .1982من اتفاق
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  خاتمة
حار لعام   ة الأمم المتحدة لقانون ال ات  1982من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن اتفاق آل جاءت 

حرة المتنوعة ة فعالة للمنازعات ال ومنها منازعات مصائد الأسماك  ونظام قانوني جدید قصد ایجاد تسو
ة متخصصة للفصل في  هیئة قضائ حار  ة لقانون ال مة الدول ة اللجوء إلى المح ات التسو حرة، ومن بین آل ال

مة،  ة هي التي تفصل فیها قبل انشاء هذه المح مة العدل الدول انت مح حرة، التي  ن القول النزاعات ال م و
ة لقانون  مة الدول حرة حیث بلغ لحد الساعة  أن المح ة عدة نزاعات  حار لعبت دورا هاما في تسو نزاع  19ال

الإفراج عن  مة أن أغلبها تتعل  ام المح حرة، لكن الملاحظ من أح مصائد الأسماك ال ا تتعل  من بینها قضا
الفصل  السفن وطاقمها، والتدابیر المؤقتة، ام المتعلقة  عض القلیل من الأح النظر إلى في الموضوع، إلا ال و

ة عملها حسب رأینا هو عدد قلیل جدا خاصة في ظل الاستخدام  مة منذ بدا ا المعروضة على المح عدد القضا
رجع حرة الكثیرة المعروفة عبر العالم، و حرة والنزاعات ال انات ذلك  الكبیر للمجالات ال إلى عزوف الدول والك

مة ة في الجزء  سبب النظام إلى اللجوء للمح ه الاتفاق حرة التي جاءت  ة المنازعات ال المعقد في نظرنا لتسو
ة، أم ما یخص نزاعات الخامس عشر، وما تطرحه من بدائل أخر لتسو ن ا ف م حرة،  مصائد الأسماك ال

حار عید في تفعیل وتطبی قواعد القانون الدولي لل مة نجحت إلى حد  ا ا القول أن المح لمعروضة في القضا
ام الصادرة عنها،عنها ظهر ذلك من خلال الأح ة نزاعات  ، و مة لتسو الات التي تواجه المح ومن الاش

حرة هو تعدد وتشعب النظام القانوني الدولي  لمصائد الأسماك، حیث نجد الكثیر من مصائد الأسماك ال
م وإدارة م ة المتعلقة بتنظ ة والثنائ م ة الاتفاقات العامة والإقل صائد الأسماك، و العدید من المنظمات الدول

ة منازعات مصائد الأسماك حسب ماهو منصوص في  ذلك في تسو ة والتي تلعب دور  م ة ودون الإقل م والإقل
ة النزاعات بین أطرافها،وأغلب هذه الاتفاقات اتفاقات انشائها،  مة لتسو حث  تنص على اللجوء للمح ونتائج ال
حار لأن  المتوصل الیها هو ة لقانون ال مة الدول ة والمح ال تنازع الاختصاص بین المحاكم الوطن طرح اش

حار في المادة  ة قانون ال ة مؤخوذ بها في اتفاق قها من 295قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخل یر تم تطب ، ولتذ
ة السفینة  مة في قض مارو" المح ا" توم ان وروس ا مصائد  بین ال حرة، لهذا یجب مراجعة المتعلقة  الأسماك ال

ذلك  ط إجراءاته، و س ه في الجزء الخامس عشر وت حرة المنصوص عل ة المنازعات ال النظام القانوني لتسو
حرة ع وحث الدول أطراف النزاعات ال انات الأخر  تشج ارها  الك اعت حار  ة لقانون ال مة الدول للجوء إلى المح

حرةالجهاز القضائي المتخص ا ال حار، ص في القضا یلتها قضاة متخصصون في قانون ال ، وتضم في تش
ة والدول الغیر  المنظمات الدول وتكفل ح التقاضي للأشخاص القانون الدولي العام وأشخاص القانون الداخلي 

م حسب للنظام الأساسي للمح ارة، وهذا شي ایجابي  ة والاعت ع ادة، والأشخاص الطب س املة الس ة، ع
منح ح التقاضي لدول فقط ة الذ  مة العدل الدول          .   النظام الأساسي لمح


